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للاطلاع على الجزء الأول اضغط هنا

ثالثًا: الأزمة الاقتصادية

تعتبر الأزمة الاقتصادية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السيسي، حيث يترقب الشا المصري
الوصــول إلى وضــع اقتصــادي متعــاف في ظــل التراجــع الاقتصــادي الــذي انعكــس أثــرة علــى مختلــف

فئات الشعب المصري خاصة محدود الدخل منها.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة  يناير/ كانون الثاني  حيث انخفض سعر العملة
المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، مع انخفاض الاحتياطي النقدي إثر تراجع الإيرادات لاسيما في
قطــاعي الســياحة والاســتثمار الأجنــبي الذيــن تراجعــا بشــدة منــذ ذلــك الحين وزاد مــن وتــيرة ذلــك

أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي.

فقد أفضت التحولات التي شهدتها الدولة خلال مرحلة ما بعد الثورة إلى أوضاع اقتصادية متأزمة،
ير رسـمية- صـادرة عـن الهيئـة كـان أبـرز ملامحهـا تراجـع معـدلات النمـو الاقتصـادي، حيـث تشـير تقـار
العامــة للاســتثمار- إلى أن معــدل النمــو الاقتصــادي بلــغ خلال عــام . (/)%، وهــو
معدل منخفض مقارنة بسنوات ماضية، كما تشير النشرة الإحصائية (مارس ) الصادرة عن
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ــر ــة العامــة والإحصــاء إلى أن معــدل التضخــم وصــل إلي .% في شهــر فبراي ــزي للتعبئ الجهــاز المرك
المـاضي، وهـو معـدل مرتفـع يعكـس تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة، كمـا ارتفـع معـدل البطالـة ليصـل إلي
.% في الربع الرابع من عام ، واتساقًا مع هذه الأوضاع، تراجعت الاستثمارات الأجنبية،

كثر اعتمادًا على الدعم والمنح الخارجية. وعوائد السياحة، وباتت الدولة أ

أزمة الاقتصاد في مصر هي أزمة هيكلية وبنيوية حادة، بل في حقيقة الأمر هي مجموعة أزمات يمكن
سردها بشكل موجز فى النقاط التالية:

اختلال رهيب في ميزانية الدولة: أي ضخامة الإنفاق على الأجور والدعم وخدمة الدين إلى .1
جـانب الموازنـات الدولتيـة الخاصـة غـير المعلنـة مثـل الجيـش والصـناديق الخاصـة والأجهـزة
الأمنية مقابل ضعف الموارد بسبب فقر الإنتاج وتقلب موارد الريع  وخلل نظام الضرائب،
إنّ هذا الاختلال مرتبط بعوامل عديدة سياسية واقتصادية بل وعملية أيضًا تتعلق بحجم
هــذه الدولــة المتضخــم ببيروقراطيتهــا وهيئاتهــا الاقتصاديــة والخدميــة والمحليــة وأجهزتهــا
الأمنيـــة والعســـكرية وطبيعـــة عمـــل الدولـــة وكيفيـــة تخصـــيص مواردهـــا بين مؤســـساتها

المختلفة وتحديد أوجه إنفاقها والاعتبارات السياسية والعملية التي تحكمها.
الاعتمادية على الريع من الداخل والخا وتدفقات النقد لا الإنتاج المولد للثروة وفرص .2

العمل والتنمية والتقدم الحقيقي.
سياسات حكومية عامة غير قائمة على الكفاءة وحسن إدارة الموارد لأنها محكومة بمنطق .3
تقسيم المغانم “شيلني وأشيلك” و”سيب وأنا أسيب” والفساد وإهدار الموارد وتعظيم
مكاسـب المتنفذيـن في لعبـة تـوازن المصالـح والمغـانم بين مؤسـسات الدولـة بعضهـا البعـض
بالإضافـــة إلى قطاعـــات الـــبيزنس وعلـــى حســـاب مـــن هـــو خـــا اللعبـــة في غيـــاب كامـــل
للمحاسبيــة والشفافيــة، وكــل هــذا مرتبــط ببنيــة الدولــة الســلطوية غــير التنمويــة في مصر،
يـة تـداول المعلومـات يحلـو لي دائمًـا تـذكير أهـل التحـديث يـا ليـل أنّ الديمقراطيـة تعـني حر
والمحاسبيــة والشفافيــة وهــي احتيــاج اقتصــادي تنمــوي في مصر وليســت فقــط احتيــاج

سياسي.
ضعف كبير في الاستثمارات الحكومية والاستثمارات من القطاع  الخاص في الصناعات .4
ــة المنتجــة للســلع والخــدمات، وهــي معضلــة التنميــة في مصر المســتمرة عــبر كثيفــة العمال

العقود الماضية.
أزمة الطاقة المستفحلة منذ أيام مبارك وهذا يشمل الوقود والكهرباء. .5

قطاع زراعي غير منتج وغير كفء، يعاني من الاختلالات الهيكلية في التسويق والإنتاج .6
والتوزيع مما يؤدي إلى غياب الأمن الغذائي.

تدهور مستوى المعيشة نتيجة كل ما سبق بالإضافة إلى البطالة وسوء توزيع الدخل .7
وعوائـد الاقتصـاد، وانهيـار التعليـم والقطـاع الصـحي، وتـدهور مسـتوى المرافـق والخـدمات
الأساسية والبنية التحتية نتيجة ضعف الإنفاق الحكومي المخصص لها والخلل في الأداء
الحكــومي نفســه، وأزمــة المــواصلات والتخطيــط العمــراني والإســكان، وتــدهور مؤســسات
ـــة كالشرطـــة ـــاج أو مؤســـسات العدال ـــات والخـــدمات والإنت ـــة ســـواء الإدارة والمحلي الدول

والقضاء.



تفشي العشوائيات والعنف الاجتماعي والجريمة وإحباط الشباب واختلال الديوموجرافيا .8
السياسية في البلاد.

فتعاني  مصر الآن من أزمة اقتصادية عميقة، حيث تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد إلى أقل
من نصف ما كانت عليه قبل ثورة يناير ، مما يهدد قدرة مصر على دفع ثمن الغذاء والوقود،
كما أن عجز الموازنة في مصر بلغ  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ دينها العام (الذي هو

كثر من الناتج الاقتصادي للبلاد. نتيجة العجز المتراكم) أ

كثر من  في المئة من المصريين على أقل من دولارين في في هذا المناخ الاقتصادي الصعب يعيش أ
اليــوم، وبلــغ التضخــم بعــد الانقلاب نســبة . في المئــة ووصــل الآن إلى . في المئــة، كمــا أن
السـياحة (وهـي مصـدر رئيسي للـدخل القـومي) وصـلت إلى أقـل مـن نصـف مـا كـانت عليـه في العـام
السابق للثورة، وقد جف الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء قطاع الطاقة، ولاتزال البطالة مرتفعة
بنسبة . في المئة، وبين العاطلين هناك % بين سن  و عامًا، هذا الضعف الاقتصادي
سـيجعل مـن الصـعب سياسـيًا معالجـة أسـباب العجـز عـن سـداد الـديون ممـا يسـهم في أزمـة الملاءة

المحتملة لأن الإصلاحات اللازمة ستكون شاقة على الشعب الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية.

على الرغم من هذه المشاكل، لم يحظ الاقتصاد المصري باهتمام كبير منذ انقلاب يوليو  بسبب
تدفق الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وعلى الرغم من المساعدات المالية من دول الخليج إلا أن الاقتصاد المصري لازال هشًا ولازالت أزمة
الملاءة الماليــة تلــوح في الأفــق، اســتمرار الاحتجاجــات السياســية والعنــف وعــدم الاســتقرار الســياسي –
يــج مــن الســياسات الاقتصاديــة غــير حــتى إذا تمــت الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة – بالإضافــة إلى مز
المتماسكة، كلها تنذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى حلقة مفرغة من عدم
يــادة فــرص وقــوع كارثــة اقتصاديــة الاســتقرار الســياسي والعنــف والتــدهور الاقتصــادي، وبالتــالي ز

يادة التظاهرات والقمع والصراع السياسي وربما تفكك الدولة. وسياسية وز

فالصورة العامة للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، فالاحتياطي النقدي الأجنبي يتراوح بين
 و مليــار دولار ليســت كلهــا أمــوال سائلــة، وهــذا يعــني أن مصر بالكــاد تقــف فــوق عتبــة الحــد
الأدنى للاحتياطي الأجنبي وهو  مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف الغذاء والوقود

يبًا. لمدة ثلاثة أشهر تقر

نظــرًا للبيئــة السياســية العنيفــة وغــير المســتقرة، انخفضــت الســياحة بشكــل حــاد في عــام ، وفي
ير السياحة “هشام زعزوع” لصحيفة الحياة إن “عام  كان أسوأ أوائل عام ، قال وز
عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة في مصر”، كما انخفض كذلك الاستثمار المحلي والأجنبي،
بالمقارنــة مــع الســنوات الخمــس الــتي ســبقت انتفاضــة ينــاير ، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن إعلان
البنـك المركـزي المصري خفـض أسـعار الفائـدة دون سـابق إنـذار في آواخـر عـام  كجـزء مـن جهـده
لتحفيز الاستثمار المحلي يبدو من الناحية الاقتصادية جيدًا، ولكن هذه الخطوة أيضًا ربما تزيد من
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التضخم حيث ستضغط على العملة والاحتياطيات الأجنبية وكذلك على المستهلك المصري.

كثر من  في المئة من بلغ الدين الحكومي . في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام أ
الناتج المحلي الإجمالي.

على الفور عقب الاطاحة بمحمد مرسي، التزمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بما
يصل إلى  مليار دولار لمصر، كما التزمت الدول الخليجية بمبلغ إضافي يقدر بـ  مليار دولار اعتبارًا
من مطلع ، ويمكن للمصريين أيضًا الاستفادة من منحة من مجلس التعاون الخليجي تقدر
بـ . مليار دولار ترجع إلى التسعينات، وتهدف مساعدات دول الخليج لمصر لتوفير الإغاثة للميزانية،
يع البناء والتمويل، ودفع عملية إنتاج الأدوية، وجعل وتجديد احتياطيات العملات الأجنبية، ومشار

الموارد النفطية متاحة (على الرغم من استمرار أزمة الوقود).

وعلى الرغم من هذه المساعدات، لا يزال هناك فجوة سنوية تقدر بـ  مليار دولار لتمويل العجز
الحكومى، لن يُصلِح المزيد من المساعدات الخليجية المشاكل الاقتصادية فى مصر لسببين، الأول: هو
ــة إلى ــد بالمنــح المقدمــة مــن الخليــج لمصر هــو مجــرد تأجيــل للمشاكــل المالي ــل الإنفــاق الجدي أن تموي
المستقبل القريب، والسبب الثاني: هو أن تلقي المزيد من المساعدات أمر غير عقلاني ومتضارب ويؤثر
علــى الســياسات الاقتصاديــة، هــذه الســياسات – بمــا في ذلــك إعانــات الغــذاء والوقــود، وســياسة
ضريبية التي لا تنتج ما يكفي من العائدات –  هي الأسباب الرئيسية الذي يجعل الحكومة تستهلك
ما يقدر بـ   إلى . مليار دولار من احتياطيها بصورة شهرية لدفع الاحتياجات المهمة والدفاع عن
العملة، وتضع تلك السياسات ضغوطًا كبيرة على  ميزانية الحكومة، “الإعانات” على سبيل المثال،

تمثل . في المئة من النفقات الحكومية.

لكن حالة عدم اليقين السياسي السائدة في مصر تجعل من الصعب على الحكومة إجراء إصلاحات
ذات مغـزى، كمـا أن جمـود موقـف النظـام في مصر مـن الـدعم، علـى سبيـل المثـال يعـد عنصرًا حاسـمًا
لشبكــة الأمــان الاجتمــاعص المصرص علــى الرغــم مــن أنــه وســيلة هامــة للســيطرة السياســية، وقــد
يــة للــدعم مخــاطر وتظــاهرات حاشــدة مشابهــة لتظــاهرات الخبز عــام يشكــل إجــراء تغيــيرات جوهر
، والتي اندلعت بعد أن اقترح أنور السادات تعديلات على قانون دعم المواد الغذائية بما يتفق

مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

 

الاقتصاد المصري في أرقام

رابعًا: الاحتياجات والمطالب الشعبية



- الفقراء

من % إلى % من سكان مصر، الذين تجاوز عددهم  مليون نسمة، تحت مستوى خط
الفقــر، وفقًــا لمــؤشرات محليــة ودوليــة، ووفقًــا لمقيــاس خــط الفقــر القــومي، الصــادر عــن الجهــاز المركــزي
للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن .% من المصريين لا يستطيعون الحصول على السلع

. والخدمات الأساسية، وتلك النسبة حتى نهاية العام

يًا وتعرف مصر الفقير – وفقًا لخط الفقر القومي – بأنه الفرد الذي يتقاضى أقل من  جنيهًا شهر
ــا إلى أقــل مــن يً (أقــل مــن  دولارًا)، أو للأسرة المكونــة مــن خمســة أفــراد الــتي يصــل دخلهــا شهر

جنيهًا ( دولارًا).

ويتركز الفقراء في جنوب مصر، المحروم منذ سنوات من الاهتمام والتنمية، ففي ريف الوجه القبلي
الــذي يعيــش فيــه % مــن ســكان مصر، يصــل عــدد الفقــراء إلى % وهــم لا يســتطيعون الوفــاء

باحتياجاتهم الأساسية.

وفي خطابه عقب التنصيب وعد السيسي هذه الفئة بالحفاظ على حقوقها، فبينما كان يتحدث عن
المشروعــات الجديــدة الــتي ينتــوي تنفيذهــا قــال واصــفًا هــذه المشروعــات بأنهــا “عــزف جديــد في تــاريخ
الدولـــة المصريـــة، يـــدعم اقتصـــادًا عملاقًـــا ومشروعـــات وطنيـــة ضخمـــة للدولـــة والقطـــاع الخـــاص
واسـتثمارات مبـاشرة، مـع الحفـاظ علـى حقـوق الفقـراء ومحـدودي الـدخل وتنميـة المنـاطق المهمشـة،
يصون منظومتنا القيمية والأخلاقية، يعززها ويحميها، ويكفل للفنون والآداب حرية الفكر والإبداع،

ويؤمن ويرحب بالانفتاح ويحافظ على الهوية المصرية وطبائعنا الثقافية”.

 – البطالة

. مليــون مصري عاطــل عــن العمــل حــتى نهايــة مــارس/ آذار المــاضي بنســبة .% مــن إجمــالي
القوة العاملة في البلاد والبالغة . مليون شخص.

%. وبحسب الإحصاءات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  إلى  سنة عاطلون عن العمل.

وأشار السيسي في خطابه أمس الأول إلى هذه المشكلة ضمن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها
البلاد.

وقــال بعــد أن تحــدث عــن الفــترة الــتي ســبقت  يونيــو ، (الاحتجاجــات الــتي ســبقت عــزل
الرئيـس المنتخـب محمد مـرسي): “ويضـاف إلى ذلـك ظـروف اقتصاديـة مترديـة، ديـون داخليـة وخارجيـة

متراكمة، عجز ضخم في موازنة الدولة، وبطالة متفشية بين أوساط الشباب”.

- أزمة السكن

تحتـاج مصر مـن  إلى  ألـف وحـدة سـكانية سـنويًا للوفـاء باحتياجـات السـوق، لا ينفـذ منهـا



سوى %، من قبل القطاعين العام والخاص، ومما يزيد من حجم المشكلة أن غالبية الوحدات
المنفذة من القطاعين العام والخاص، تأتي في قطاع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وعدد قليل في

قطاع الإسكان الاقتصادي، أي المخصص لمحدودي الدخل.

وسيواجه الرئيس السيسي أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات، وهي أزمة مستمرة ومتصاعدة،
لكن سيخفف من حدتها ما أعُلن عنه الشهور الماضية عن قيام الجيش المصري، وقت تولي السيسي
ير الدفاع، عن الاتفاق مع شركة إماراتية، لتنفيذ مليون وحدة سكانية لمحدودي الدخل، منصب وز
تُنفذ على  سنوات، على أن تقدم الأراضي بالمجان لهذا المشروع في  محافظة بالبلاد، وحسبما
نـشر فـإن التكلفـة الإجماليـة للمـشروع سـوف تصـل لنحـو  مليـار جنيـه مصري ( مليـار دولار)،

هذا بجانب مشروع المليون وحدة سكنية التي تتولى وزارة الإسكان إنشاءها.

- المطالب الفئوية

ممتدة من الأطباء إلى عمال النقل العام، وليست مقتصرة على العاملين بالحكومة بل يعاني منها
أيضًا القطاع الخاص.

وأقرت الحكومة السابقة، التي كان يرأسها حازم الببلاوي، الحد الأدنى للأجور وبدأ تطبيقه في يناير/
كانون الثاني الماضي، وجعلته مقتصرًا على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والأطباء والمعلمين، عند
 جنيه (نحو  دولار)، ولم تطبقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية،
كما أن الحكومة المصرية لا تلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور، وهو ما أدى إلى عودة الإضرابات

العمالية في البلاد.

وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال  شهرًا حتى أبريل/ نيسان، وفق إحصاء لقيادي
عمالي، نحو  احتجاجًا، في القطاعين العام والخاص.

ولم يــرض العــاملون بالدولــة بالحــد الأدنى للأجــور، فشــكى قطــاع المهــن الطبيــة مــن تطــبيقه، لاســتثناء
بعض العاملين منه، وتطبيقه بنسب متفاوتة على البعض الآخر، ودخل العاملون في إضراب جزئي،

ولكنهم أنهوا الإضراب بعد اتفاق مع الحكومة للاستجابة لمطالبهم.  

- الأسعار

%. معدل التضخم السنوي حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي ، والارتفاع الرئيسي في
يادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات واللحوم والأسماك. مستويات التضخم هو ز

التخوف الأكبر الذي يؤرق المصريين هو ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يزيد أعباء المصريين ويؤثر
على مستوى مدخراتهم وعلى مستوى معيشتهم.

الأسـعار المرتفعـة لهـا العديـد مـن الأسـباب، الـتي يـدركها الرئيـس المصري الجديـد، فتراجـع سـعر العملـة
كثر من نصف احتياجاته المحلية أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السلع في البلاد التي تستورد أ



من الخا، بجانب مستوى الرقابة الضعيف؛ مما يؤدي إلى رفع الأسعار بطرق عشوائية، أو التحكم
في الأسعار من قبل بعض التجار الكبار والوسطاء.

وقال السيسي إن له استراتيجية للسيطرة على الأسعار المرتفعة، من خلال التدخل في السوق، سواء
يـادة المعـروض مـن السـلع خاصـة يـق الدولـة أو عـبر طـ مشروعـات صـغيرة أمـام الشبـاب لز عـن طر

الغذائية.

- أزمة الطاقة

رفع أسعار الكهرباء بنسبة %، والبنزين والسولار بنسبة  إلى %، وفق تصريحات مسئولين
كبر الهموم التي تؤرق المصريين. لوسائل الإعلام، من أ

يادة أسعار الطاقة الموجهة سواء للمواطنين أو المصانع أمر حتمي، فالموازنة التي أعدتها الحكومة وز
السابقــة الــتي جــدد الســيسي الثقــة في رئيــس وزرائهــا “إبراهيــم محلــب” قلصــت حجــم دعــم المــواد
البترولية في موازنة العام المالي المقبل  / إلى . مليار دولار، مقابل . مليار دولار

يادة في أسعار الوقود. في العام المالي الحالي، وهو ما يعني ز

خامسًا: أزمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومعالجة الخلل الإداري والسيطرة على فساد بعض المؤسسات من
أهم الملفات التي تتطلب تدخلاً حاسمًا من رئيس مصر القادم.

وتطالب قوى سياسية منذ تنحي  مبارك بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، خاصة الجهاز الأمني
وقطاعي الإعلام والقضاء.

وبـالرغم مـن التكـاتف الواضـح بين تلـك المؤسـسات لإسـقاط تجربـة الإخـوان المسـلمين للحفـاظ علـى
مؤسسات الفساد الحاكمة التي تدير هذه المؤسسات، وستسعى كل مؤسسة لتثبيت أقدام رجالها
وتحقيــق الامتيــارزات لهــم فى نظــام الحكــم الجديــد، إلا أن الجــنرال قــد يســعى لمواجهــة بعــض هــذه
المؤســسات لتحقيــق بعــض الإنجــازات وهــو ماقــد يشــير إلى مواجهــة محتملــة بين الجــنرال وتلــك

المؤسسات في الوقت القريب.

وترتكــز الإشكاليــة الأساســية فى هــذا الإطــار علــى مــدى قــدرة الجــنرال علــى الحصــول علــى دعــم
المؤسسات البيروقراطية التي تحظى بوضعية أقوى من المؤسسات السياسية، ومؤسسات المجتمع
المدني، وبالتالي فإن تمكن مؤسسة الرئاسة من تحقيق إنجاز فعلي يرتبط بدرجة أو بأخرى بالتوافق
مع البيروقراطية، وتطويع هذه المؤسسات التقليدية – بما تحمله من سمات الجمود، وصعوبات

الإصلاح الهيكلي – كي لا تقف حجر عثرة أمام التغيير، وسياسات السلطة الجديدة.

سادسًا: أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية

تعد أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية من أعقد الأزمات التي سيواجهها السيسي، وتأتي في مقدمة



محاور هذه الأزمة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة التي يشوبها توتر واضح منذ الإطاحة بالدكتور
مــرسي، فــإثر الانقلاب العســكرى الــذي قــام بــه الجــنرال الســيسي، دخلــت مصر في دوامــة مــن العزلــة
السياســية بــدءًا مــن تجميــد مصر بالاتحــاد الأفريقــي ومــرورًا بتجميــد جــزء مــن مساعــدات واشنطــن

العسكرية للقاهرة، ووصولاً إلى التمثيل الدولي الهش في حفل تنصيب السيسي.

وبجــانب محــور العلاقــات مــع واشنطــن، هنــاك محــور العلاقــة مــع تركيــا وقطــر وإيــران في ظــل عــدم
اعــتراف الأولى بمــا جــرى في مصر عقــب  يوليــو الــذي شمــل الإطاحــة بمــرسي، وعــدم اتخــاذ الثانيــة

موقف واضح مما يجري في مصر.

إلى جانب هذين المحورين، هناك محور ثالث يتعلق بالعلاقة بين مصر وإثيوبيا؛ حيث توترت العلاقة
بين البلدين إثر شروع الأخيرة في بناء مشروع “سد النهضة”، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول

تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وفشلت جميع المفاوضات منذ عهد مرسي وحتى الحكومة الحالية في التوصل لحل بشأن بناء هذا
السد الذي تصر إثيوبيا على بنائه، رغم اعتراضات الجانب المصري.

التأســيس لرؤيــة مختلفــة للســياسة الخارجيــة تتعامــل معهــا مــن منظــور براجمــاتي، بعيــدًا عــن الأطــر
الداعمـة لفكـرة السـياسة الخارجيـة التابعـة الـتي تقلـص مـن مكاسـب الدولـة لمصـلحة أطـراف دوليـة
أخـرى، ويفـترض هـذا المسـار أن يكـون الهـدف الأول للسـياسة الخارجيـة هـو تحقيـق مصالـح الدولـة،
ــا في المقــام الأول، وإقامــة علاقــات ــات المتحــدة وإثيوبي ــة في التفاعــل مــع الولاي والاســتناد لهــذه الرؤي

خارجية متنوعة تحول دون تعرض الدولة لضغوط تقيد من خياراتها.

هل يملك النظام الجديد/ القديم القدرة على مواجهة هذه التحديات؟!!

تلك كانت أبرز المعضلات السياسية والأمنية التي تواجه السيسي عقب توليه الرئاسة وهي مشاكل
مســتمرة منــذ انقلاب  يوليــو ، فمــاذا عــن مواجهتهــا؟ وهــل استراتيجيــات النظــام القــائم في

التعامل معها يمكن أن تؤدي إلى علاجها أم تقود إلى تفاقمها؟

بدايــة، علينــا أن نطــ الســؤال بشكــل آخــر، وهــو: هــل لــدى النظــام القــائم بالفعــل استراتيجيــات
للتعامل مع تلك المعضلات والإشكاليات؟ ما يبدو حتى الآن أن النظام القائم حصر نفسه في بديل
واحد وهو أن ما جرى قد جرى وأصبح أمرًا واقعًا لا رجوع عنه وعلى الجميع أن يقبل به وإلا يكون
مارقًا وخارجًا على القانون بل وصل الأمر إلى حد اعتباره إرهابيًا بنص ما ورد في بيان الحكومة حول

قرارها فض الاعتصامات بالقوة.

 إذن نحــن أمــام حالــة مــن افتقــاد الرؤيــة السياســية وإنكــار وجــود أطــراف أخــرى، وبالتــالي فلا مجــال
للحلــول الوســط أو تقــديم أيــة تنــازلات سياســية مــن قبــل الســلطة القائمــة بــأي حــال، أمــا دعواتهــا
للمصالحـــة فهـــي تعـــني قبـــول الأطـــراف الأخـــرى بمـــا تمليـــه عليهـــا، فلا نســـتطيع القـــول إننـــا أمـــام
استراتيجية واضحة للتعامل مع تلك المعضلات سواء السياسية أو الأمنية ولكننا أمام إجراءات أمنية
للسلطة تتخذها في مواجهة معارضيها باعتبارهم خارجين على القانون ويلزم التعامل معهم بحسم



وحزم لا باعتبارهم طرفًا سياسيًا فاعلاً يلزم التعامل معه وفق استراتيجية واضحة المعالم للوصول إلى
حلول سياسية؛ ولعل هذا يفسر لنا سبب تفاقم المشكلات وتعقدها سواء على الصعيد السياسي أو
الأمني، وهو ما يعني – للأسف – أننا أمام مشهد يزداد تعقيدًا يومًا بعد يومٍ ولا يبدو أن هناك حلاً
في الأفــق القريــب أمــام تمــترس كــل طــرف خلــف ســقف مطــالبه القصــوى وعــدم إظهــار أي قــدر مــن

المرونة.

لكن الأهم والأخطر هو أنه لا توجد أي مؤشرات واقعية حتى الآن تدل أنّ أجنحة السلطة الحاكمة
عنــدها أي نيــة أو رغبــة حقيقيــة في الإصلاح أو حــتى إدراك لعمــق وخطــورة الأزمــة، بــل مــا تــزال هــذه
الأجنحة مصممة على تعظيم مكاسبها وامتياراتها الخاصة، بدءًا من الجيش الذي اتسعت شهيته
الاقتصاديــة بشكــل ملفــت وصــا في الشهــور الأخــيرة وهــاهو يســتحوذ علــى كــل عقــود الإنشــاءات
والبناء الجديدة الخاصة بالحكومة بالأمر المباشر، ويضع يده على العديد من مصانع وهيئات ومرافق
يته الاقتصادية الخاصة  باسم “تحفيز الدولة التي تعاني من  المشاكل لإضافة المزيد إلى إقطاع جمهور
الاستثمار” أو ”المصلحة الوطنية” أو”معالجة مشاكل فشل الإدارة المدنية” أو “مواجهة الكساد” أو
“ضرورات الأمـن القـومي ومواجهـة الإرهـاب”، وهنـاك إمكانيـة حقيقيـة لعسـكرة الاقتصـاد هنـا، ربمـا
يا الشمالية، وهذا بالطبع يضرب في مقتل كل تصورات الاقتصاد الرأسمالي عن حرية على طريقة كور
المنافســة ومنــع الاحتكــار ودور الســوق في تحقيــق النمــو والتقــدم، بــل إنــه يفتــح البــاب أمــام الفســاد

الديناصوري أيضًا.

ية الجيش الاقتصادي الخاص خاضعة للضرائب أو المراقبة  والفساد لن يكون فقط فساد جمهور
،و  والمحاسـبة مـن أي جهـة في الدولـة أوالمجتمـع  تمـت دسـترة هـذا رسـميًا في دسـتوري
ية عمالة من المجندين بلا أجور وبلا حقوق إضراب وتخصيص والمستغلة لميزاتها النسبية شبه الاحتكار
مشـاريع وعقـود حكوميـة بـالأمر المبـاشر بالقـانون بالإضافـة إلى حـق الجيـش بالقـانون في تملـك أراضي
الدولة بدون محاسبة، بل سيكون أيضًا فساد القطاع الخاص الذي سيضطر للتعامل مع الجيش
مـن البـاطن ومـن القنـوات الخلفيـة في إعـادة إنتـاج لرأسـمالية المحاسـيب، وهـذا المنـاخ سـيكون طـاردًا

للاستثمار الخارجي الذي يبحث عن حد أدنى من الشفافية.

  وغيـاب مـؤشرات نوايـا الإصلاح لا يقتصر فقـط علـى الجيـش، ولكنـه يشمـل أيضًـا مؤسـسات الدولـة
ــة والشرطــة وغيرهــا، المصــممة علــى عــدم إصلاح المختلفــة وطوائفهــا وعزبهــا كالقضــاء والبيروقراطي
ماليتها ونظم إدارتها الفاسدة ونظم عملها غير الكفؤة وتحصينها من مراقبة الآخرين وإبقاء الوضع
على ماهوعليه، ودستور  كان بشكل أو بآخر دسترة لهذه التوازانات وحماية لهذه المؤسسات
من بعضها البعض ومن مراقبة المجتمع عكس ما هو مفروض في الدستور أي أنه يحمي المواطنين

من تجاوزات مؤسسات الدولة ويوفر أطر لمراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات بشكل فعال. 

كذلك الأمر بالنسبة  لجماعات رجال الأعمال المعترضين على سياسات رفع الدعم عن الطاقة، والتي
تحقــق لهــم هــوامش ربــح مذهلــة، أو أي تغيــير في الســياسات الضريبيــة وســياسات الأجــور وغيرهــا،

وهذا يعني استمرار أزمات الاقتصاد والأمن وتدهور مستوى المعيشة وغيرها.

أخيرًا ..



السيسي لديه فرصة في إنجاح نظامه من خلال تشكيل تحالف اجتماعي جديد لنظام ما بعد مبارك،
مع أن هذه لن تكون بأي حال من الأحوال مهمّة سهلة، فإقامة مثل هذا التحالف تتطلب إعادة
النظر، إن لم يكن القيام بتفكيك جزئي لشبكات المحسوبية الموروثة من التحوّل إلى رأسمالية المحاسيب

في عهد مبارك.

 والواقع أن في وسع الجيش التحركّ ضد بعض المصالح من عهد مبارك، ولكن فقط إلى الحدّ الذي
ــدى ــبير في الم لا يعرقــل الجهــود المحمومــة لتحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي، والــتي ســتعتمد بشكــل ك
المتوسـط والبعيـد علـى الشبكـات نفسـها الـتي تحتـاج إلى تفكيـك في سـياق أي محاولـة جـادّة لتوسـيع

يًا سيكون على السيسي ومَن معه التصدّي له. التحالف الحاكم، وهو مايولّد تناقضًا جوهر

وتعتمد قدرة السيسي على توسيع التحالف الاجتماعي الذي يجب أن يقوم عليه حكمه على مدى
استعداده وقدرته على إقناع أو إجبار مؤيدّيه على تقديم تنازلات اقتصادية واجتماعية.

ويكمن مصدر الصعوبة الآخر في أن إعادة تنظيم عملية الحصول على الأصول تتطلّب إعادة تقييم
دور الجيــش في الاقتصــاد، خصوصًــا فيمــا يتعلّــق بتخصــيص الأراضي ومزاحمــة القطــاع الخــاص في
بعض الأنشطة، وبعبارة أخرى، تعتمد قدرة سيسي على توسيع التحالف الاجتماعي الذي يجب أن
يقــوم عليــه حكمــه علــى مــدى اســتعداده وقــدرته علــى إقنــاع أو إجبــار مؤيّــديه علــى تقــديم تنــازلات
اقتصادية واجتماعية، وهو أمر ينطوي على الكثير من التناقضات التي يستحيل حلّها ما لم يكن لدى
النخــب الحاكمــة شعــور بــالخطر الجســيم وقناعــة بــضرورة التخلّــي عــن شيء مــا في مقابــل اســتمرار

هيمنتها.

ويبقــى أن ننتظــر لــنرى مــا إذا كــانت النخــب الجديــدة في مصر علــى اســتعداد لتقــديم هــذه التنــازلات
اللازمة لبناء شرعية السلطة الجديدة، وفي المحصّلة، ليس الأمر جديدًا على القوى المحافظة، بل وفي
يــة علــى الأقــلّ بغيــة درء مخــاطر تجــدد بعــض الأحيــان المعاديــة للثــورة، أن تلــبيّ بعــض المطــالب الثور

الاضطراب والتعرضّ إلى ثورة أشدّ جذرية وشمولاً.

فالواقع يشير إلى أنه إذا كان النظام يملك القدرة على مواجهة والتعامل مع تلك التحديات إلا أنه لا
كــبر كثــيرًا ممــا كــان يملــك الرغبــة فى مواجهتهــا، لــذا مــن المتوقــع أن يشهــد نظــام الجــنرال تعقيــدات أ
يتصورها، فالمتغيرات التى أصابت المجتمع أعقد كثيرًا مما يستوعبها عقل الجنرالات، فنظام الجنرالات
هــش جــدًا في هــذه الفــترة ويحمــل بين طيــاته عوامــل ســقوطه، ولكــن إذا أحســن معــارضي العســكر

استخدامها وتوظيفها.
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